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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Add.2 و A/56/583) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

القضاء على جميع أشكال التعصب الديني  - ١٥٧/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول قـد تعـهدت، بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة، بتعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية للجميع ومراعاا على النطاق العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق، 

ــــة  وإذ تشــير إلى المــادة ١٨ مــن الإعــلان العالمــــي لحقــوق الإنســان(١)، والمــادة ١٨ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني

والسياسية(٢)، والفقرة ٤ من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(٣)، 

ــاني/نوفمـبر ١٩٨١، الـذي أصـدرت بموجبـه الإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى  وإذ تعيد تأكيد قرارهـا ٥٥/٣٦ المؤرخ ٢٥ تشرين الث

جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى أســـاس الديــن أو المعتقــد، وإذ تلاحــظ أن ســنة ٢٠٠١ تصــادف الذكــرى العشــرين لاعتمــاد 

الإعلان، 

وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هو حق بعيـد الأثـر ومتـأصل، وعلـى أنـه يشـمل حريـة الفكـر في 

جميع المسائل، والاقتناع الشخصي واعتناق أي دين أو معتقد، سواء تجلى ذلك بصورة فردية أو جماعية، في السر أو في العلن، 

ـــران/يونيــو ١٩٩٣،  وإذ تؤكـد مـن جديـد دعـوة المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزي

التي وجهها إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مـــن تدابـير امتثـالا لالتزاماـا الدوليـة ومـع المراعـاة الواجبـــة للنظـــم القانونيـة لكـل منـها، 

 __________

 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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ـــف قـائم علـى أسـاس الديـن أو المعتقـــد، بمـا فـــي ذلـك ممارسـات التميـيز ضـــد المـرأة وتدنيـس الأمـاكن  لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنـ

الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين(٤)، 

وإذ تشدد على أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، 

ــن أداء  وإذ يـب بجميـع الحكومـات أن تتعـاون مـع المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحريـة الديـن أو المعتقـد لتمكينـه م

ولايته بصورة كاملة، 

وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم مـن حـالات خطـيرة مـن التعصـب والتميـيز علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، بمـا 

في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب الديني، والتي تمثل ديدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

وإذ يساورها بالغ القلق مـن أن الحقـوق المنتهكـة علـى أسـس دينيـة، علـى نحـو مـا جـاء في تقريـر المقـرر الخـاص، تشـمل الحـق في 

الحياة، والحق في السلامة البدنية وفي حرية الفرد وأمنه، والحق في حريـة التعبـير، والحـق في عـدم التعـرض للتعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز تعسفا(٥)، 

وإذ تؤمـن بـأن هنـاك حاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود لتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد وللقضـــاء 

علـى جميـع أشـكال الكراهيـة والتعصـب والتميـيز القائمـة علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، كمـا شـدد علـى ذلـــك أيضــا المؤتمــر العــالمي لمكافحــة 

العنصريـة والتميـــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، المعقــود في ديربــان، جنــوب أفريقيــا، في الفــترة مــن ٣١ 

آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 

ـــي حق مــن حقــوق الإنســان مســتمد مــن الكرامــة  تؤكـد مـن جديـد أن حريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد ه - ١

الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ 

تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدسـتورية والقانونيـة ضمانـات فعالـة لحريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد،  - ٢

بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أوالضمير أوالدين أو المعتقد؛ 

تحـث أيضـا الـدول علـى أن تكفـل بوجـه خـاص عـدم حرمـــان أي فــرد، داخــل ولايتــها القضائيــة، بســبب دينــه أو  - ٣

معتقده، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمن على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛ 

ـــة لحقــوق الإنســان، جميــع الإجــراءات اللازمــة لمكافحــة  تحـث كذلـك الـدول علـى أن تتخـذ، طبقـا للمعايـير الدولي - ٤

الكراهيـة والتعصـب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه بدافـع مـن التعصـب القـائم علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، مـــع إيــلاء اهتمــام خــاص 

بالأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية، وتكريس عناية خاصة بالممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة وتميز ضدها؛ 

 __________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٢٢.  (٤)

انظر E/CN.4/1994/79، الفقرة ١٠٣.  (٥)
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تؤكد أنه، على نحو ما أبـرزت لجنـة حقـوق الإنسـان، لا يجـوز إخضـاع الحريـة في إظـهار الديـن أو المعتقـد لقيـود، إلا  - ٥

ــتي يفرضـها القـانون ضروريـة لحمايـة السـلامة العامـة، أو النظـام العـام، أو الصحـة العامـة، أو الآداب العامـة، أو حقـوق  إذا كانت تلك القيود ال

الآخرين وحريام الأساسية، وتطبق بطريقة لا تبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ 

ـــات المكلفــة بإنفــاذ القوانــين والعســكريون وموظفــو الخدمــة المدنيــة  تحـث الـدول علـى كفالـة أن يبـدي أعضـاء الهيئ - ٦

والمربــون وغــيرهم مــن الموظفــين العموميــين، في أثنــاء تأديتــهم لواجبــام الرسميــة، الاحــترام لمختلــف الأديــان والمعتقــدات وألا يمــيزوا ضــــد 

الأشخاص الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة، وأن يتم توفير أي تعليم أو تدريب ضروري وملائم؛ 

يب بجميع الدول أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبـادة أو التجمـع فيمـا يتعلـق بـأي ديـن أو معتقـد(٦)، وإنشـاء  - ٧

الأمـاكن اللازمـة لتلـك الأغـراض وتعـهدها، وفـق مـا هـو منصـوص عليـه في الإعـلان المتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتميــيز 

القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛ 

تعرب عن قلقها الشديد لأي هجوم تتعرض لــه الأمـاكن والمواقـع والمـزارات الدينيـة، ويـب بجميـع الـدول أن تقـوم  - ٨

وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة وطبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان ببـذل أقصـى الجـهود لضمـان الاحـترام والحمايـة الكـاملين لمثـل هـذه الأمــاكن 

والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛ 

تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسـان، بمـا فيـها الحـق في حريـة الديـن أو المعتقـد،  - ٩

وأن تحلـي الأفـراد والجماعـات بالتسـامح وعـدم التميـيز أمـر ضـروري لتحقيــق أهــداف الإعــلان بالكــامل، وتدعــو في هــذا الخصــوص الــدول 

والهيئات الدينية واتمع المـدني إلى التحـاور علـى جميـع المسـتويات مـن أجـل تعزيـز التسـامح والاحـترام والتفـهم لحريـة الديـن أو المعتقـد بشـكل 

أكبر، وتشجيع وتعزيز التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛ 

تحيـط علمـا مـع التقديـر بـالتقرير المؤقـت المقـدم مـن المقـرر الخـــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحريــة الديــن أو  - ١٠

المعتقـد(٧)، وتشـجع جـهوده المتواصلـة الـتي يبذلهـا مـن أجـل دراسـة الأحـداث والإجـراءات الحكوميـة، في جميـع أنحـاء العـالم، الـتي تتعـارض مـــع 

أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية، حسب الاقتضاء؛ 

تشجع الحكومات على أن تنظر بصورة جادة في دعوة المقـرر الخـاص إلى زيـارة بلداـا لكـي يتمكـن مـن الاضطـلاع  - ١١

بولايته بشكل أكثر فعالية؛ 

ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غـير الحكوميـة للتعـاون مـع المقـرر الخـاص، بمـا في ذلـك الدعـوة  - ١٢

إلى عقد المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليـم المدرسـي المتصـل بحريـة الديـن والمعتقـد والتسـامح وعـدم التميـيز، في مدريـد بإسـبانيا، في الفـترة 

مـن ٢٣ إلى ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـذي شـــجعت الحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن الأطــراف المهتمــة علــى 

المساهمة فيه مساهمة فعالة؛ 

 __________

انظر القرار ٥٥/٣٦ .  (٦)

 .A/56/253 انظر (٧)
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تشـجع الحكومـات، عنـد طلـب المسـاعدة مـن برنــامج الأمــم المتحــدة للخدمــات الاستشــارية والمســاعدة التقنيــة في  - ١٣

ميـدان حقـوق الإنسـان، علـى أن تنظـر، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة إدراج طلبـات للحصـول علـى مسـاعدة في ميـدان تعزيـز الحـــق في حريــة 

الفكر والضمير والدين وحمايته؛ 

ترحـب بالجـهود المسـتمرة الـتي تبذلهـا المنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات والجماعـــات الدينيــة لتعزيــز تنفيــذ الإعــلان  - ١٤

ونشـره، وتشـجع هـذه الجـهود؛ وتشـجع كذلـك عملـها المتصـل بتعزيـز حريـة الديـن والمعتقـد وتسـليط الضـــوء علــى حــالات التعصــب الديــني 

والتمييز والاضطهاد؛ 

تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تواصل النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان؛  - ١٥

تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تزويد المقرر الخاص بما يلزم من موارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛  - ١٦

تقـرر أن تنظـر في دورـا السـابعة والخمسـين في مسـألة القضـاء عـلى جميـــع أشــكال التعصــب الديــني في إطــار البنــد  - ١٧

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة بشأن هذه المسألة. 

 

الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


